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175798 ‐ زوجها أخذ شبتها ضماناً لعدم خروجها من البيت فهل عليها زكاتها ؟

السؤال

شبت عند الخطوبة كانت 185جرام ، وأنا أعلم أن نصاب الذهب 85 ، وأردت أن أخرج زكاته ، ولن زوج أخبرن أنه بنية

، منذ دخلت بيته أخذه من وزوج ، أستطيع أن أخرجها بنفس لا أملك أي دخل حت الزينة ، وليس فيه زكاة ، مع العلم أن

بحجة أنه ضمان حت لا أترك البيت لأي سبب كان ، وأنا الآن شبه منفصلة عنه ، وأعيش ف بيت أهل أنا وابن ، ولم آخذ أي

شء ، لا الذهب ، ولا أغراض الخاصة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

إذا ملت المرأة نصاباً من الحل (85) جراماً وحال عليه الحول وجب عليها زكاته، سواء كان للزينة أو لغير ذلك وتقدم بيان

ذلك ف جواب سؤال رقم (19901).

ثانياً:

إذا كانت المرأة لا تملك مالا لأداء زكاة حليها فيلزمها إخراج الزكاة من الذهب نفسه، أو تبيع بعضه وتخرج الزكاة ،

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (50273).

ثالثاً:

إذا كانت صاحبة الذهب تجهل حم زكاة الحل، أو تأخذ بقول من يرى عدم وجوب الزكاة فيه ، فإنه لا يجب عليها إخراج

زكاة ما مض، بل يجب عليها إخراج زكاته من حين علمت بوجوبها إذا كانت جاهلة ، أو إذا تغير اعتقادها ، وصارت تأخذ

. الحل بقول من يرى وجوب الزكاة ف

قال الشيخ ابن باز رحمه اله : " يجب عليك الزكاة منذ علمت وجوبها ف الحل ، وأما ما مض قبل ذلك من الأعوام قبل

علمك ، فليس عليك فيها زكاة ؛ لأن الأحام الشرعية إنما تلزم بعد العلم " انته من "مجموع الفتاوى"(14/111)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " إن كانت تعتقد وجوب الزكاة منذ أربع سنوات وجب عليها أن تخرج الزكاة لهذه
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السنوات الأربع؛ لأن تأخيرها الإخراج يعتبر تفريطاً منها، فعليها التوبة إل اله وإخراج زكاة ما مض، وإن كانت لا تعتقد

وجوب الزكاة إما لأنها لم تعلم، أو لأنها ترددت لاختلاف العلماء ف ذلك ، ثم بدا لها أن الزكاة واجبة، فإنه يجب عليها الزكاة

من السنة الت اعتقدت وجوب زكاة الحل فيها" انته من "مجموع الفتاوى" (18/146) .

رابعاً:

إذا تقرر أنه يجب زكاة الحل بعد العلم بوجوبه ، لم يجب عليك إخراجه والحال ما ذكر ــــ من أن الذهب بيد زوجك ، ولا

يمنك التصرف فيه ـــ ولو بق عنده لسنوات؛ لأن من شروط وجوب الزكاة " تمام الملك " ، ويعبر بعض العلماء "بالاستقرار"

.ه عليه ليس كاملانع صاحبه من التصرف فيه لا زكاة فيه ؛ لأن ملفالمال الذي م

فإذا قبضت حليك من زوجك ولو بعد سنوات فالأحوط والأفضل أن تزكيه عن سنة واحدة.

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (143816) .

خامساً:

لا يجوز للزوج أن يأخذ مال امرأته بغير حق ، سواء كان لضمان بقائها ، أو لغير ذلك من الأسباب.

قال اله تعال: ( يا ايها الَّذِين آمنُوا لا تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل ا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم ) النساء/ 29 ، وقال

تُمدرنْ ااو ) : النساء/4 ، وقال تعال ( ًرِيئايئاً منه لُوهَنَفْساً ف نْهم ءَش نع مَل نبنْ طلَةً فَاحن هِندُقَاتص اءّسآتُوا النو ) :تعال

فْضقَدْ او خُذُونَهتَا فيكبِينًا * وا مثْماتَانًا وهب خُذُونَهتَاا اىشَي نْهخُذُوا متَا ََا فنْطَارق ندَاهحا تُمآتَيو جانَ زَوم جزَو دَالبتاس

بعضم الَ بعضٍ واخَذْنَ منْم ميثَاقًا غَليظًا ) النساء/20-19 .

وقال ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ( انَّ دِماءكم واموالَم واعراضم علَيم حرام كحرمة ... ا واستَوصوا بِالنّساء خَيرا فَانَّما

نوهرِباضو اجِعضالْم ف نوهرجفَاه لْننْ فَعفَا نَةِيبم شَةبِفَاح ينتانْ يا كَ اذَل را غَيىشَي ننْهونَ ملتَم سلَي منْدَكانٍ عوع نه

مائسن َلع مُّقا حما فَاقح ملَيع مائسنلا وقح مائسن َلع مَنَّ لا ا ًبِيس هِنلَيغُوا عتَب ََف مَنطَعنْ افَا حِربم را غَيبرض

( هِنامطَعو هِنتوسك ف هِنلَينُوا اسنْ تُحا ملَيع نقَّهنَّ حاو ونَ اهرَت نمل موتيب ذَنَّ فاي ونَ وهرَت نم مَشفُر نىوطي ََف

رواه الترمذي (3087) وصححه الشيخ الألبان ف "صحيح الترمذي" .

فالواجب عل الزوج أن يتق اله ف مال زوجته ، وأن يرد عليها ما أخذه منها ، سواء عادت إل بيته وصلح أمرهما ، كما

نرجو لهما ، أو كانت الأخرى ، وبقيا عل انفصالهما .

واله أعلم
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